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الحمد � وحده ؛

 

ظھیر شریف رقم 1.59.162

تنظم بمقتضاه الانتخابات

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

نظرا لضرورة وضع مقتضیات مشتركة للانتخابات في الغرف الاستشاریة والمجالس القرویة بشأن الدعایة الانتخابیة والمخالفات المرتكبة
بمناسبة الانتخابات سواء أكان ذلك قبل التصویت أم أثناءه أو بعده.

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یأتي :

 

الفصل 1

إن الشروط التي یمكن أن تنعقد بموجبھا الاجتماعات الانتخابیة ھي نفس الشروط المحددة في الظھیر الشریف رقم 1.58.377 الصادر في 3
جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومیة.

وتطبق على الدعایة الانتخابیة مقتضیات الظھیر الشریف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958
بمثابة قانون الصحافة بالمغرب.

 

الفصل 2

یمنع :
 أ-              كل شخص من أن یقوم یوم التصویت بنفسھ أو بواسطة الغیر بتوزیع بطائق ومناشیر وغیرھا من الوثائق.

 ب-          كل عون من أعوان السلطة العمومیة أو البلدیة من أن یقوم بتوزیع ما للمرشحین من بطائق التصویت وبرامج العمل
ومناشیر وإلا فیعاقب عن ذلك بغرامة یتراوح قدرھا بین 5.000 و200.000 فرنك بصرف النظر عن مصادرة البطائق

وغیرھا من الوثائق الموزعة.

 

الفصل 3

تقوم السلطة المحلیة في كل عمارة ابتداء من الیوم الرابع عشر قبل یوم التصویت بتعیین أماكن خصوصیة لوضع الإعلانات الانتخابیة.

 

وفي كل من ھذه الأماكن تخصص مساحة متساویة لكل مرشح أو لكل لائحة مرشحین حسبما یجري علیھ الانتخاب بالتصویت الأحادي الاسمي
أو بالتصویت عن طریق لائحة.

 

وینحصر أقصى عدد ھذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المنصوبة بجانب مكاتب التصویت في :
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-               خمسة في البلدیات أو العمارات التي تشتمل على 500 ناخب فأقل.
-               عشرة في غیرھا مع زیادة مكان واحد عن كل 3.000 ناخب أو جزء یتجاوز 2.000 ناخب في العمارات الموجود بھا

أكثر من 5.000 ناخب.

 

الفصل 4

تخصص السلطة المحلیة الأماكن المذكورة حسب ترتیب إیداع الترشیحات.

 

وإذا رفضت ھذه السلطة الامتثال لمقتضیات الفصل الثالث والفقرة السابقة أو تھاونت في العمل بھا فیتعین على العامل أو القائد رئیس دائرة أن
یتولى تطبیقھا حالا بنفسھ أو بواسطة مفوض من طرفھ.

 

الفصل 5

لا یجوز لأي مرشح یتقدم على انفراده ولا لأیة لائحة من المرشحین أن یضعا في الأماكن المبینة في الفصل الثالث أعلاه إلى غایة یوم
التصویت :

1-          أكثر من إعلانین انتخابیین لا یتجاوز حجمھما 63 على 90 سنتیمترا.
2-          أكثر من إعلانین من حجم 21 على 45 سنتیمترا للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابیة ویجب أن لا یتضمن ھذان

الإعلانان إلا تاریخ ومحل الاجتماع وكذا أسماء الخطباء المسجلین لتناول الكلام وأسماء المرشحین.

 

الفصل 6

إن كل إشھار بخصوص الانتخاب ولو بواسطة إعلانات متنبرة یمنع خارج الأماكن المبینة في الفصل الثالث أو بالمكان المخصص بالمرشحین
الآخرین وإلا فیعاقب بغرامة تتراوح بین 50.000 و250.000 فرنك كل شخص یكون قد خالف مقتضیات ھذا الفصل.

 

الفصل 7

لا یجوز أن توضع في ورق أبیض الإعلانات غیر الرسمیة التي ترمي إلى غایة انتخابیة أو تكتسي صبغة انتخابیة.

 

ولا یسوغ أن تكون ھذه الإعلانات برامج العمل ومناشیر المرشحین من اللونین الأحمر أو الأخضر ولا من الجمع بین ھذین اللونین.

 

ویعاقب عن كل خرق لھذه التعلیمات بغرامة یتراوح قدرھا بین 5.000 و20.000 فرنك فیما یخص المرشحین وبغرامة قدرھا 5.000 فرنك
عن كل مخالفة یرتكبھا صاحب الطبع.

 

الفصل 8

لا یمكن أن تتجاوز بطائق التصویت حجم 18 على 22 سنتیمترا بخصوص لوائح المرشحین غیر أن ھذا الحجم یمكن أن یرفع إلى 21 على
27 سنتیمترا إذا كان عدد المرشحین المقیدین في لائحة واحدة بقسم انتخابي واحد یفوق الثلاثین.

ولا یمكن في حالة التصویت الأحادي الاسمي أن تتجاوز بطائق كل مرشح حجم 7 على 10 سنتیمترات.

 



ویمنع كل وضع إعلانات وكل توزیع برامج الأعمال ومناشیر وبطائق التصویت باسم مرشحین أو لوائح مرشحین غیر مسجلین وإلا فیعاقب
عن ذلك بغرامة یتراوح قدرھا بین 10.000 و100.000 فرنك فیما یخص المرشحین وكل شخص یتحدى المنع المذكور.

 

الفصل 9

كل شخص یكون قید نفسھ في اللائحة الانتخابیة تحت اسم مزور أو بصفة مزیفة أو أخفى حین تقییده ھذا عدم أھلیة منصوص علیھا في القانون
أو طلب تقییده في لائحتین أو عدة لوائح ونال ذلك یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وثلاثة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 10.000

و50.000 فرنك.

 

الفصل 10

إن الأشخاص الذین یكونون قد استعانوا بتصریحات مدلسة أو شھادات مزیفة فقیدوا أنفسھم بصفة غیر قانونیة في لائحة انتخابیة أو حاولوا
تقییدھم فیھا وكذا الأشخاص الذین استعملوا نفس الوسائل فقیدوا أو حذفوا بصفة غیر قانونیة اسم أحد المواطنین أو حاولوا تقییده أو حذفھ وكذا

الشركاء في ھذه الجنح یعاقبون بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وثلاثة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 10.000 و100.000 فرنك.

 

ویمكن أن یحرم المدانون زیادة على ذلك من التمتع بحقوقھم الوطنیة طیلة سنتین اثنتین.

 

الفصل 11

یتعرض لغرامة یتراوح قدرھا بین 50.000 و250.000 فرنك :
-               كل مرشح یستعمل أو یسمح باستعمال لوحة إعلاناتھ لغایة غیر تقدیم ترشیحھ وبرنامجھ والدفاع عنھما ؛

-               كل مرشح یتخلى لغیره عن المكان المخصص بإعلاناتھ.

 

الفصل 12

كل شخص كان مجردا من حق التصویت سواء على إثر عقوبة قضائیة أو على إثر إفلاس لم یعقبھ إرجاع الأھلیة فصوت إما بحكم تقییده في
لوائح محررة قبل تجریده من حق التصویت أو بحكم تقیید وقع بعد التجرید بدون مشاركتھ فیھ یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین ستة أیام وشھر

واحد وبغرامة یتراوح قدرھا بین 2.000 فرنك و20.000 فرنك.

 

الفصل 13

كل شخص یكون قد صوت إما بحكم تقیید حصل علیھ في الحالتین المقررتین في الفصل التاسع أعلاه وإما بأخذه بطریقة مزیفة اسم ناخب
مسجل وصفتھ یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 10.000 فرنك و75.000 فرنك.

 

الفصل 14

یعاقب بنفس العقوبة كل مواطن یكون قد اغتنم فرصة تعدد تقییده فصوت أكثر من مرة واحدة.

 

الفصل 15

كل من كان مكلفا في انتخاب بتلقي البطائق المحتویة على أصوات المواطنین بإحصائھا وفرزھا فحذف من البطائق أو زاد فیھا أو حرفھا أو
قرأ اسما غیر الاسم المقید فیھا یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین ثلاثة أشھر وسنة واحدة وبغرامة یتراوح قدرھا بین 20.000 و100.000 فرنك.



 

الفصل 16

منع الدخول إلى قاعة التصویت على كل شخص حامل لأسلحة ظاھرة أو خفیة أو أدوات خطیرة على الأمن العمومي وإلا فیتعرض للعقوبات
المقررة في الجزء الثاني من الكتاب الأول للظھیر الشریف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958

بشأن التجمعات العمومیة.

 

الفصل 17

إن الأشخاص الذین یكونون قد أعلنوا أخبارا مزیفة أو افتراءات أو غیرھا من المناورات المدلسة فاختلسوا أو حرفوا أصواتا أو أدوا بناخب
واحد أو عدة ناخبین إلى الإمساك عن التصویت یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وثلاثة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 10.000

فرنك و100.000 فرنك.

 

الفصل 18

إذا وقع الإخلال بعملیات التصویت والمس بمزاولة الحق الانتخابي وبحریة التصویت بسبب التجمعات أو الصیاح أو المظاھرات التھدیدیة فإن
المدانین یعاقبون بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 20.000 فرنك و100.000 فرنك.

 

الفصل 19

إن كل دخول مفاجئ یقع أو یحاول القیام بھ بعنف إلى قاعة التصویت قصد إعاقة اختیار ما یعاقب عنھ بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة
أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 20.000 و200.000 فرنك.

 

وإذا كان المدانون یحملون الأسلحة فإن العقوبة بالسجن ترفع لمدة تتراوح بین ستة أشھر وسنتین اثنتین.

 

الفصل 20

تكون العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بین خمس سنوات وعشرین سنة إذا ارتكب الدخول المفاجئ على إثر تدبیر خطة اتفق على تنفیذھا إما في
مجموع تراب البلاد وإما في إقلیم واحد أو عدة أقالیم وبما في دائرة واحدة أو عدة دوائر.

 

 

 

الفصل 21

إن الناخبین الذین یرتكبون أثناء الاجتماع أعمالا مھینة أو عنفا سواء حیال المكتب أو إزاء أحد أعضائھ أو الذین یكونون قد أخروا العملیات
الانتخابیة أو أعاقوھا باستعمال التعدي والتھدید یعاقبون بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 20.000

و100.000 فرنك.

 

الفصل 22

إذا وقع قبل اختتام التصویت وفرز الأصوات خرق الانتخاب عن طریق تكسیر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتویة على بطائق
التصویت وتشتیت الغلافات والبطائق أو اختلاسھا أو إتلافھا أو تبدیل البطائق أو أیة مناورة أخرى یراد بھا تغییر أو محاولة تغییر نتیجة

الانتخاب أو خرق سر التصویت فإن العقوبة بالسجن تتراوح بین شھر واحد وستة أشھر والغرامة بین 20.000 فرنك و100.000 فرنك.
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الفصل 23

یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین ثلاثة أشھر وخمس سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین 20.000 فرنك و100.000 فرنك عن اختطاف صندوق
الاقتراع المشتمل على الأصوات الصادرة والتي لم تفرز بعد.

 

الفصل 24

یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین خمس سنوات وعشر سنوات عن خرق الانتخاب الذي یرتكبھ إما أعضاء المكتب أو أعوان السلطة المعھودة
إلیھم بحراسة البطائق التي لم تفرز بعد.

 

الفصل 25

لا یمكن بحال أن یترتب عن العقوبة – إن صدرت عقوبة ما إلغاء الانتخاب.

 

الفصل 26

كل شخص یكون قد حصل أو حاول الحصول على أصوات ناخب أو عدة ناخبین بواسطة ھدایا أو تبرعات نقدیة أو عرضیة أو وعود
بالتبرعات أو إنعامات بوظائف عمومیة أو خصوصیة أو غیرھا من المنافع الخاصة قصد التأثیر على تصویتھم سواء كان ذلك مباشرة أو
بواسطة الغیر وكذا كل شخص استعمل نفس الوسائل فأدى أو حاول أن یؤدي بناخب أو عدة ناخبین إلى الإمساك عن التصویت یعاقب بسجن

تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 20.000 و200.000 فرنك.

 

وتطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذین یكونون قد قبلوا أو التمسوا الھدایا أو التبرعات أو الوعود المذكورة.

 

الفصل 27

إن الأشخاص الذین یكونون قد أدوا أو حاولوا أن یؤدوا بناخب إلى الإمساك عن التصویت أو أثروا أو حاولوا التأثیر على تصویتھ إما عن
طریق التعدي أو العنف أو التھدید وإما بإخافتھ من فقدان وظیفتھ أو تعریض شخصھ أو عائلتھ أو ثروتھ إلى الضرر یعاقبون بسجن تتراوح

مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 20.000 و250.000 فرنك.

الفصل 28

كل شخص یكون قد تقدم خلال مدة الحملة الانتخابیة بھدایا أو تبرعات أو وعود بتبرعات أو إنعامات إداریة إما لعمارة وإما لجماعة ما من
المواطنین قصد التأثیر على تصویت أحد الأقسام الانتخابیة أو جزء منھ یعاقب بسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة یتراوح

قدرھا بین 20.000 و200.000 فرنك.

 

الفصل 29

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في الفصلین 26 و28 إذا كان المدان موظفا عمومیا.

 

الفصل 30

یترتب عن العقوبات الصادرة بموجب الفصول من 26 إلى 28 انعدام الأھلیة للانتخاب لمدة سنتین.

 



الفصل 31

لا تجوز مباشرة أیة متابعة مرشح عملا بالفصول من 26 إلى 28 قبل الإعلان عن نتائج الانتخاب.

 

الفصل 32

كل شخص لم یراع عمدا النصوص المعمول بھا أو قام بجمیع أعمال التدلیس الأخرى فخرق سر التصویت أو حاول خرقھ أو مس أو حاول
المس بحقیقة التصویت أو حاول أن یحول دون إجراء عملیات الانتخاب أو غیر أو حاول تغییر نتیجة الانتخاب سواء كان ذلك في لجنة إداریة
أو في مكتب التصویت أو الإحصاء أو في مكاتب السلطات المحلیة أو حتى خارج ھذه الأماكن أو اللجان قبل الانتخاب أو أثناءه أو بعده یعاقب
بسجن تتراوح مدتھ بین خمسة عشر یوما وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 10.000 و100.000 فرنك أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط.
بصرف النظر عن الأحوال المقررة بصفة خصوصیة في مقتضیات القوانین الجاري بھا العمل وتضاعف العقوبة إذا كان المدان موظفا إداریا

أو قضائیا أو عونا للحكومة أو لإدارة عمومیة.

 


